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القانون رقم 2 لسنة 2016

في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد 

والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

بعد الاطلاع على الدستور، 	•
وعلى المرسوم رقم )3( لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له، 	•

وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لسنة 1959، 	•
وعلى المرسوم الأميري رقم )10( لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، 	•
وعلى المرسوم الأميري رقم )12( لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة  	•

الكويت،
وعلى القانون رقم )16( لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، 	•

وعلى القانون رقم )17( لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين  	•
المعدلة له،

وعلى القانون رقم )21( لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، 	•
وعلى القانون رقم )35( لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، 	•
والقوانين   الأمة  لمجلس  الداخلية  اللائحة  شأن  في   1963 لسنة   )12( رقم  القانون  وعلى  	•

المعدلة له،
وعلى القانون رقم )30( لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، 	•

وعلى القانون رقم )37( لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، 	•
وعلى المرسوم بقانون رقم )2( لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني، 	•

وعلى القانون رقم )32( لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له، 	•
وعلى القانون رقم )23( لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له، 	•

المهنة  المركزي وتنظيم  الكويت  النقد وبنك  1968 في شأن  )32( لسنة  القانون رقم  وعلى  	•
المصرفية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم )15( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، 	•
وعلى المرسوم بالقانون رقم )24( لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له، 	•
وعلى المرسوم بالقانون رقم )38( لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية  	•

والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم )40( لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة والقوانين المعدلة له، 	•



9 القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

وعلى القانون رقم )36( لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له، 	•
وعى المرسوم بالقانون رقم )23( لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، 	•

وعلى القانون رقم )1( لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، 	•
1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية  )11( لسنة  القانون رقم  وعلى  	•

والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم )88( لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له، 	•

وعلى القانون رقم )25( لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي  	•
تبرمها الدولة،

وعلى القانون رقم )53( لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، 	•
مجلس  لدول  الموحد  الجمارك  قانون  إصدار  بشأن   2003 لسنة   )10( رقم  القانون  وعلى  	•

التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له، 	•

وعلى القانون رقم )47( لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 	•
وعلى القانون رقم )10( لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة والقوانين المعدلة له، 	•

الأوراق  نشاط  وتنظيم  المال  أسواق  هيئة  إنشاء  بشأن   2010 لسنة   )7( رقم  القانون  وعلى  	•
المالية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم )25( لسنة 2012 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، 	•
وعلى القانون رقم )106( لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 	•

وعلى القانون رقم )20( لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية، 	•
وعلى القانون رقم )37( لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والقوانين  	•

المعدلة له،
وعلى القانون رقم )23( لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، 	•

وعلى القانون رقم )63( لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، 	•
وعلى القانون رقم )97( لسنة 2015 في شأن الهيئة العامة للرياضة. 	•

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-





الباب الأول
الأحكام العامة



القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية12

الباب الأول

الأحكام العامة
مادة )1(

لأغـراض تطبيـق أحـكام هـذا القانـون يكون للكلمـات والعبارات الواردة أدنـاه المعنى المبين 
قريـن كل منهـا مـا لـم يقتض سـياق النـص خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد. 	-
الوزير المختص: وزير العدل. 	-

الرئيس : رئيس الهيئة. 	-
المجلس : مجلس الأمناء. 	-

الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 	-
تولي  بسبب  تطرأ  الالتزامات  في  انتقاص  أو  الثروة  في  زيادة  كل  المشروع:  غير  الكسب  	-
الوظيفة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون ولياً أو وصياً 

أو قيماً عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مبررة.
الأشخاص  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  في  العام  الموظف  حكم  في  يعد  العام:  الموظف  	-
المنصوص عليهم في المادة )43( من القانون رقم )31( لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون 

الجزاء رقم )16( لسنة 1960.
الذمة المالية: ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون ولياً أو وصياً أو  	-
قيماً عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما 
لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر 

المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.
معلومات عن  لديه من  بما  اعتباري  أو  الإخبار من شخص طبيعي  أو  الإعلام  البلاغ: هو  	-
جريمة أو شروع في جريمة أو تستر على جريمة أو تخلص من أدلة جريمة أو مخالفة مالية 

جسيمة، يقدم إلى الهيئة أو إلى أي جهة مختصة بتلقي البلاغات.
الشهود  بالإبلاغ عن أي جريمة فساد، وينطبق ذلك على  يقوم  الذي  المبلغّ: هو الشخص  	-

وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة.
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مادة )2(
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:

رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير. 	.1
رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة. 	.2

رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهاز  	.3
الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع 
والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية 
في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء بوزارة العدل والمصفين والحرا القضائيين ووكلاء 

الدائنين والموثقون وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي. 	.4

رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو  	.5
مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.

رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين. 	.6
القياديون وهم: 	.7

شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام )الدرجة الممتازة / وكيل  	•
وزارة / وكيل مساعد(.

العامون  والأمناء  مساعدوهم  أو  ونوابهم  العموم  والمدراء  الإدارات  مجالس  أعضاء  	•
ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية.

الأعضاء  أو  الإدارية  الوحدات  أو  ونوابهم  الجهات  رؤساء  من  القيادي  في حكم  من  	•
المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة.

مدراء الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها  	•
بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى.

ويسري حكم البندين السابقين على العسكريين والدبلوماسيين والمدنيين في الوزارات  	•
والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو 
المستقلة متى اضطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة سواء كان شغلهم 

للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة.
وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذه  	

الوظائف الخاضعين لأحكام هذا القانون.
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رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء والأمين العام والأمناء المساعدين والمدراء  	. 8
والموظفين الفنيين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.

رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمدراء والموظفين الفنيين بديوان المحاسبة. 	. 9
أو إحدى  الدولة  التي تساهم فيها  إدارات الشركات  الدولة في عضوية مجالس  ممثلي  	.10

المعنوية  الأشخاص  من  غيرها  أو  العامة  المؤسسات  أو  الهيئات  أو  الحكومية  الجهات 
العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال.

أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية. 	.11



الباب الثاني
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
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الباب الثاني

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

الفصل الأول : أهداف واختصاصات الهيئة

مادة )3(
تنشـأ هيئة عامة تسـمى )الهيئة العامة لمكافحة الفسـاد( يشـرف عليها وزير العدل وتؤدي 

مهامهـا واختصاصاتهـا باسـتقلالية وحياديـة كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة )4(
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 	

تحقيق  يكفل  بما  والإدارية  الاقتصادية  المعاملات  في  والنزاهة  الشفافية  مبدأ  ارساء  	.1
الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.

تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم )47( لسنة  	.2
2006 والاتفاقية والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي يتم الموافقة عليها.

واسترداد  وحجز  مرتكبيه  وملاحقة  وآثاره  مخاطره  ودرء  الفساد  مكافحة  على  العمل  	.3
الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقاً للقانون.

حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع  	.4
خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.

حماية المُبلغين عن الفساد. 	.5
مجالات  في  والدولية  الإقليمية  والمنظمات  الدول  مع  والمشاركة  التعاون  مبدأ  تعزيز  	.6

مكافحة الفساد.
وتوعية  الفساد  مكافحة  في  المدني  المجتمع  ومنظمات  مؤسسات  دور  وتفعيل  تشجيع  	 .7

أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

مادة )5(
تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية: 	

الآليات  وإعداد  الفساد  ومكافحة  والشفافية  للنزاهة  شاملة  وطنية  استراتيجية  وضع  	.1
والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

إليها ودراستها  المقدمة  الفساد  والمعلومات بخصوص جرائم  والشكاوى  التقارير  تلقي  	.2
وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها. 	.3
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حماية المُبلغين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 	.4
إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة  	 .5
طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين انها قد أبرمت بناء على 
مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع 

الجهات المختصة.
متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات  	.6

الناتجة عن جرائم الفساد.
واقتراح  دوري  بشكل  الفساد  بمكافحة  المتعلقة  القانونية  والأدوات  التشريعات  دراسة  	.7
عليها  صادقت  التي  الدولية  والمعاهدات  الاتفاقيات  لمواكبة  عليها  اللازمة  التعديلات 
آليات  وتحديث  الفساد  من  للوقاية  اللازمة  التدابير  وتطوير  إليها  انضمت  أو  الكويت 

ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
التنسيق مع وزارة الخارجية في التعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية  	.8
وتمثيل  الفساد  منع  إلى  الهادفة  البرامج  في  والمشاركة  الفساد  بمكافحة  الصلة  ذات 
الكويت في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والعربية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

المتعلقة  والدولية  والإقليمية  المحلية  المنظمات  عن  الصادرة  التقارير  وتقييم  دراسة  	.9
بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

والممارسات  الفساد  بمخاطر  وتبصيره  المجتمع  لتوعية  الإعلام  وسائل  مع  التنسيق  	.10

الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد  	.11

وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
عن  والكشف  والإداري  المالي  الفساد  وقائع  عن  المختصة  الجهات  من  التحري  طلب  	.12

المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها.
إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية  	.13

بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
الطلب من الجهات المختصة إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة. 	.14

إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع إرفاق  	.15

كافة المستندات.
أي مهام أو اختصاصات أخرى تتفق مع الغرض من إنشاء الهيئة وتناط بها. 	.16
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الفصل الثاني : مجلس الأمناء

مادة )6(
يتولـى إدارة الهيئـة مجلـس يسـمّى )مجلـس الأمنـاء( يتكـون من سـبعة أشـخاص ممن تتوافر 
فيهـم الخبـرة والنزاهـة والكفـاءة مـن بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسـوم بناء على 

ترشـيح الوزير المختص.

مادة )7(
يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:

أن يكون كويتي الجنسية. 	.1
ألا يقل عمره عن أربعين عاماً. 	 .2

أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل. 	 .3
أن يكون حسن السمعة وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية من قضايا  	 .4
الفساد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ويجب أن يكون متفرغاً للعمل كعضو بمجلس 
الأمناء، ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغراً إذا خالف ذلك ولا يجوز 
إعادة ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس الأمناء، وعلى الوزير المختص اتخاذ إجراءات 

تعيين العضو البديل وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة )8(
يحـدد بمرسـوم مرتبـات ومكافـآت وبـدلات ومزايـا رئيـس الهيئـة وأعضـاء مجلـس الأمنـاء 

وذلـك بنـاءً علـى اقتـراح الوزيـر المختـص وموافقـة مجلـس الـوزراء.

مادة )9(
مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وللوزير المختص، بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، اسقاط عضوية الرئيس 
أو نائبه أو أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق. 

وإذا خال منصـب الرئيـس أو نائبـه أو أي مـن أعضـاء مجلـس الأمنـاء لأي سـبب يتـم تعييـن 
بديـل لـه، ويكمـل العضـو الجديـد مـدة سـلفه فقط.
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مادة )10( 
يختص مجلس الأمناء بما يلي: 	

رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط  	.1
والبرامج اللازمة لتنفيذها.

إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والإدارية والقرارات  	.2

المنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين )5 و 38( من المرسوم بالقانون 
رقم )15( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها. 	.3

تشكيل لجنة أو أكثر يراها ضرورية لعمله. 	.4
إقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة. 	.5

إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة. 	.6
رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات  	.7

الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.
نشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات. 	.8

اثنان من أعضاء  أو  الرئيس  يعرضه  الهيئة وأهدافها  أي موضوع يدخل في اختصاص  	.9
المجلس.

مادة )11(
يـؤدي رئيـس مجلـس الأمنـاء ونائبـه وأعضـاؤه قبـل أن يتولـوا مهامهـم أمـام حضـرة صاحـب 

السـمو الأميـر اليميـن التالية:
 )أقسـم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وأن احترم الدسـتور وقوانين الدولة، 

وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق(.
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الفصل الثالث : الجهاز التنفيذي

مادة )12(
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي:

يتولى الرئيس الإشراف على الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير وذلك  	.1
الفتوى  إدارة  1960 بقانون تنظيم  دون إخلال بأحكام المرسوم الأميري رقم )12( لسنة 

والتشريع لحكومة الكويت.
يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونوا مسؤولين  	.2
أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم 

واختصاصاتهم.
تختار الهيئة موظفيها من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية  	.3
وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية ولا يجوز أن يكون بين أحدهم وبين رئيس 

ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أي صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
للهيئة أن تستعين في إنجاز مهامها بمن تراه من القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي  	 .4
الأجهزة الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها 

في هذا الشأن.

مادة )13(
تتولـى الهيئـة تأهيـل وتدريـب العامليـن فيهـا بمـا يمكنهـم مـن أداء مهامهـم واختصاصاتهـم 

فـي مكافحـة الفسـاد.

مادة )14(
يصـدر الرئيـس قـراراً يحـدد فيـه الموظفين بالهيئة الذين يتولون ضبط المخالفات وتحرير 

المحاضـر تمهيـداً لإحالتها إلى الجهة المختصة.

مادة )15(
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين في الهيئة افشـاء أي سـر أو معلومات 
أو بيانـات وصلـت إلـى علمهـم بسـبب أدائهـم لمهامهـم وذلـك فـي غيـر الأحـوال المنصـوص عليهـا 

فـي هـذا القانون.
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مادة )16(
يحظـر علـى رئيـس وأعضـاء مجلـس الأمنـاء وأي موظـف في الهيئة أثنـاء توليه لعمله الأمور 

التالية:
القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيلًا أو ولياً أو وصياً أو قيماً أو توكيل غيره في  	.1

ذلك.
ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن يشغل  	 .2

منصباً أو وظيفة في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص.
المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير  	.3

مباشر لأي جهة.
تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة. 	.4

مادة )17(
تصـدر بقـرار مـن مجلـس الـوزراء بنـاء علـى اقتـراح مجلـس الأمنـاء لائحـة تنظـم نشـاطات 

أعضـاء مجلـس أمنـاء الهيئـة والعامليـن بهـا الحالييـن والسـابقين.
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الفصل الرابع : الشؤون المالية

مادة )18(
يكـون للهيئـة ميزانيـة ملحقـة ضمـن الميزانيـة العامـة للدولـة، ويتبـع فـي إعدادهـا القواعـد 

والإجـراءات المنظمـة للميزانيـة العامـة للدولـة.
وتبـدأ السـنة الماليـة للهيئـة فـي الأول مـن شـهر أبريـل مـن كل عـام وتنتهـي فـي الحـادي 

والثلاثيـن مـن مـارس مـن العـام التالـي.
وتضع الهيئة مشـروع ميزانيتها وترسـله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية، فإذا حدث 
خالف أو اعترضـت وزارة الماليـة علـى تقديـرات الهيئـة ولـم توافق الهيئة علـى هذه الاعتراضات 

يعـرض وزيـر الماليـة الخالف علـى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسـباً.

مادة )19(
لرئيـس الهيئـة الاختصاصـات المخولـة لوزيـر الماليـة بشـأن اسـتخدام الاعتمـادات الماليـة 
المقـررة بموازنـة الهيئـة ولمجلـس الأمنـاء ممارسـة الصلاحيـات المقـررة لديوان الخدمـة المدنية 

فيمـا يتعلـق بتنظيـم أعمالهـا وشـؤون موظفيها.
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الفصل الخامس : مشاركة المجتمع

مادة )20(
مـع مراعـاة حرمـة الحيـاة الخاصـة وشـرف وكرامـة الأشـخاص، على كل شـخص علم بوقوع 
جريمـة مـن جرائـم الفسـاد الإبالغ عنهـا لـدى الهيئـة أو الجهـة المختصـة مـع تقديـم مـا لديـه مـن 

معلومـات حولهـا لتتولـى دراسـتها للتأكـد مـن جديتهـا واتخـاذ الإجـراءات القانونية بشـأنها.
وتباشـر الهيئـة بالتنسـيق مـع الجهـات المختصـة التحقـق مـن جرائـم الفسـاد المنصـوص 

عليهـا فـي هـذا القانـون متـى وصلـت إلـى علمهـا بـأي طريقـة.

مادة )21(
تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات في مكافحة الفساد وعلى الأخص ما يلي:

والمواطنة  والنزاهة  الشفافية  قيم  لنشر  العبادة  ودور  التعليمية  المؤسسات  مع  التعاون  	.1
الصالحة.

بنشاط  تتعلق  عامة  توعية  برامج  لإعداد  والخاصة  الحكومية  المؤسسات  مع  التعاون  	.2
الهيئة.





الباب الثالث
جرائم الفساد وإجراءات

الضبط والتحقيق
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الباب الثالث

جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق

الفصل الأول : جرائم الفساد

مادة )22(
تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم التالية:

جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم )1( لسنة 1993 بشأن حماية  	.1
الأموال العامة.

جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم )31( لسنة 1970 بتعديل بعض  	.2
أحكام قانون الجزاء رقم )16( لسنة 1960.

الأموال  2013 في شأن مكافحة غسل  لسنة   )106( رقم  القانون  المنصوص عليها في  الجرائم  	.3
وتمويل الإرهاب.

جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في القانون رقم )16( لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء. 	.4
الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في القانون رقم )16( لسنة 1960 بإصدار قانون  	.5

الجزاء.
جريمة الكسب الغير مشروع المنصوص عليها في هذا القانون. 	.6

جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم )10( لسنة 2003 بشأن إصدار قانون  	.7
الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

1955 في شأن ضريبة  لسنة   )3( رقم  المرسوم  المنصوص عليها في  الضريبي  التهرب  جرائم  	.8
الدخل الكويتية.

جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها  	.9
أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون.

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم )10( لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة. 	.10

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم )25( لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي  	.11

تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.
أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.  	.12
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الفصل الثاني : إجراءات الضبط والتحقيق

مادة )23(
تقـوم الهيئـة بمتابعـة إجـراءات ضبـط وحجـز واسـترداد الأمـوال والعائـدات المتحصلـة مـن 

جرائـم الفسـاد وفقـاً للأحـكام والقواعـد والإجـراءات المقـررة فـي القوانيـن المعمـول بهـا.

مادة )24(
مـع عـدم الإخالل بأحـكام القانـون رقـم )32( لسـنة 1968 فـي شـأن النقـد وبنـك الكويـت 
المركـزي وتنظيـم المهنـة المصرفيـة، تقـوم الهيئـة فـور علمهـا بوجـود شـبهة جريمـة فسـاد بجمـع 
المعلومـات بشـأنها، ولهـا فـي سـبيل ذلـك الاطلاع على السـجلات والمسـتندات والوثائق المتعلقة 
بالجريمـة محـل العلـم، وكذلـك طلـب موافاتهـا بأيـة بيانـات أو معلومـات أو وثائـق متعلقـة بهـا ولها 

أن تقـرر إحالتهـا إلـى الجهاالقضائيـة المختصـة.

مادة )25(
مـع مراعـاة أحـكام المـادة )28( مـن هـذا القانـون، للهيئـة الحـق فـي مخاطبـة واسـتدعاء أي 

شـخص لـه علاقـة بجريمـة فسـاد لسـماع أقوالـه بشـأنها.

مادة )26(
لا يجـوز للجهـات التابعـة للقطـاع الحكومـي أو الخـاص أو أي شـخص طبيعـي أو معنـوي 

القيـام بـأي مـن الأفعـال الآتيـة:-
الامتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأي سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات  	.1

قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها  	.2

بقصد التأثير عليها.

مادة )27(
مـع مراعـاة أحـكام القانـون رقـم )88( لسـنة 1995 فـي شـأن محاكمة الـوزراء، تختص النيابة 
العامـة دون غيرهـا بالتحقيـق والتصـرف والادعـاء فـي جميـع الجرائـم المنصـوص عليهـا فـي هذا 

القانـون والجرائـم المرتبطـة بها.
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مادة )28(
تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص 

عليها في القوانين المعمول بها.
وإذا كان من نسب إليه جريمة الفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو القانون 

إجراءً خاصاً للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً يتبع في شأنه هذا الإجراء.

مادة )29(
تعتبر المراسالت والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم الفسـاد وما يجري في 
شـأنها مـن فحـص أو تحقيـق وكذلـك إقـرارات الذمـة الماليـة مـن الأسـرار التـي يجـب المحافظـة 
عليهـا، ويجـب علـى كل مـن لهـم علاقـة بتنفيـذ هذا القانون عدم افشـائها إلا وف القانون ويسـتمر 

هـذا الحظـر بعـد انتهاء علاقتهـم الوظيفية.



الباب الرابع
الكشف عن الذمة المالية
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الباب الرابع

الكشف عن الذمة المالية

الفصل الأول : الخاضعون وإقرارات الذمة المالية

مادة )30(
الذمة  إقرارات  بتقديم  القانون  هذا  من   )2( المادة  في  عليها  المنصوص  الفئات  تلتزم  	

المالية وفقاً لأحكام هذا الباب.

مادة )31(
تنظـم اللائحـة التنفيذيـة شـكل وبيانـات إقـرار الذمـة الماليـة، وأسـلوب فحـص عناصرهـا، 
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشـكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وذلك وفقاً للمناصب 
والمسـتويات الوظيفيـة للخاضعيـن، وللهيئـة أن تسـتعين برجـال القضـاء والنيابـة العامـة لرئاسـة 
وعضويـة لجـان الفحـص بموافقـة المجلـس الأعلـى للقضـاء. كمـا تنظـم اللائحـة التنفيذيـة تقديم 

الخدمـة المناسـبة للخاضـع لمسـاعدته فـي تقديـم الإقرار.
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الفصل الثاني : تقديم الإقرار وفحصه وسريته

مادة )32(
علـى جميـع الخاضعيـن لأحـكام هـذا البـاب تقديـم الإقـرار بعـد صـدور اللائحـة التنفيذيـة 

وفقـاً للمواعيـد التاليـة:
1 - الإقرار الأول:

أ - خلال ستة أشهر لمن هو في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب - خلال ستين يوماً من تاريخ توليه منصبه.

2 - تحديث الإقرار: خلال ستين يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي في منصبه.
3 - الإقرار النهائي: خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه.

مادة )33(
تتولى الهيئة استلام الإقرارات وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتبيـن اللائحـة التنفيذيـة القواعـد والإجـراءات اللازمـة لاسـتلام إقـرارات العامليـن فـي 
الهيئـة وكيفيـة فحصهـا. 

علـى أن يقـدم رئيـس وأعضـاء مجلـس الأمناء إقراراتهـم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
لعرضهـا علـى لجنـة فحـص مشـكلة مـن ثلاثـة قضـاة ينتدبهم لهذا الشـأن، فإذا رأت اللجنة شـبهة 

كسـب غيـر مشـروع أحالتهـا إلـى النيابة العامة المختصـة لاتخاذ ما تراه.

مادة )34(
للهيئة في حالة وجود شـبهة جريمة كسـب غير مشـروع، أن تطلب بشـكل سـري من الأفراد 
أو الجهـات الحكوميـة أو الخاصـة داخـل الكويـت وخارجهـا البيانـات والإيضاحـات والأوراق التـي 

تـرى لزومها.
وللنائـب العـام أو مـن يقـوم مقامـه، بنـاء علـى طلـب الهيئـة أن يأمـر مباشـرة بالاطالع أو 
الحصـول علـى أيـة بيانـات أو معلومـات تتعلـق بالحسـابات أو الودائـع أو الخزائـن لـدى البنـوك 
والمؤسسـات الماليـة إذا اقتضـى ذلـك كشـف الحقيقـة فـي إحـدى الجرائـم المنصـوص عليهـا في 

هـذا القانـون.
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مادة )35(
تعـد لجـان الفحـص تقريـراً عـن كل خاضـع لأحـكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته 

المالية نتجت عن كسـب غير مشـروع وذلك بعد سـماع أقواله.
ويحال هذا التقرير للهيئة لترسله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه.

وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها.

مادة )36(
مـع عـدم الاخالل بأحـكام القانـون رقـم )1( لسـنة 1993 بشـأن حماية الأمـوال العامة، يجوز 
للنيابـة العامـة عنـد مباشـرة التحقيـق، إذا تجمعـت لديهـا أدلـة كافيـة علـى تحقيـق كسـب غيـر 

مشـروع، أن تتخـذ مـا تـراه مـن الإجـراءات التحفظيـة.
ويجـوز لمـن صـدر ضـده الإجـراء أن يتظلـم منـه إلـى محكمـة الجنايـات بالمحكمـة الكليـة 
خالل شـهرين مـن تاريـخ صـدوره، وتفصـل فـي التظلـم علـى وجـه السـرعة إمـا برفضـه أو بإلغـاء 
الإجـراء أو بتعديلـه وتقريـر الضمانـات اللازمـة إن كان لهـا مقتضـى، ولا يجـوز إعـادة التظلـم إلا 
بعـد مضـي سـتة أشـهر مـن تاريـخ الفصـل فـي التظلـم، ويجوز للنائـب العام العدول عـن الإجراء أو 

تعديلـه وفقـاً لمقتضيـات التحقيـق.
وللجنـة التحقيـق الخاصـة بالـوزراء مباشـرة الإجـراءات التحفظيـة وفقـاً لمـا هـو منصـوص 

عليـه فـي القانـون رقـم )88( لسـنة 1995 فـي شـأن محاكمـة الـوزراء.



الباب الخامس
حماية المُبلغ
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الباب الخامس

حماية المُبلغ

الفصل الأول: إجراءات البلاغ

مادة )37(
الابالغ عـن جرائـم الفسـاد واجـب علـى كل شـخص، وحريـة المُبلـغ وأمنـه وسـكينته مكفولة 
وفقـاً لأحـكام هـذا القانـون أو أي قانـون آخـر يقـرر ضمانـات أخرى في هـذا الخصوص، ولا يجوز 

المسـاس بالمُبلـغ بـأي شـكل مـن الأشـكال بسـبب الابلاغ عن هـذه الجرائم.

مادة )38(
يشـترط فـي البالغ، فـي حكـم هـذا القانـون، أن يكـون المُبلغ لديه دلائل جديـة تبرر اعتقاده 

بصحـة الواقعـة المُبلغ عنها.

مادة )39(
تبيـن اللائحـة التنفيذيـة إجـراءات تقديـم البالغ مـع مراعـاة سـهولة تقديمـه وإحاطـة هويـة 

المُبلـغ بالسـرية الكاملـة.
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الفصل الثاني: برنامج الحماية

مادة )40(
يتمتـع المُبلـغ بالحمايـة مـن وقـت تقديـم البالغ، وتمتـد الحمايـة لزوجـه وأقاربـه وسـائر 

الأشـخاص وثيقـي الصلـة بـه عنـد الاقتضـاء.

مادة )41(
تشمل حماية المُبلّغ ما يلي:

توفير الحماية الشخصية للمُبلغ: وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده، وتوفير الحراسة  	.1
الشخصية له أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر.

توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمُبلغ: وذلك بمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان  	.2
سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقررها الهيئة.

توفير الحماية القانونية للمُبلغ: وذلك بعدم الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى  	.3
استكمل البلاغ الشرط المبين في المادة )38( من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحماية الأخرى وأنواعها. 	

مادة )42(
تحـدد اللائحـة التنفيذيـة الوسـائل التـي يجـوز للهيئـة أن توفرهـا للمُبلغ ليدلـي بأقواله على 

نحـو يكفـل كافـة الضمانـات الماديـة والمعنويـة والإداريـة له وبما يضمن سالمته.

مادة )43(
تلتـزم الدولـة بتعويـض المُبلـغ أو ورثتـه عمـا يلحـق بـه مـن أضـرار ماديـة أو معنويـة نتيجـة 
تقديمـه البالغ مسـتوفياً الشـروط المبينـة فـي المـادة )38( مـن هـذا القانـون، وتحـدد اللائحـة 

التنفيذيـة الحوافـز الماديـة والمعنويـة التـي يجـوز منحهـا للمُبلـغ وشـروط المنـح.





الباب السادس
العقوبات
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الباب السادس

العقوبات

مادة )44(
العامـة أو الجهـات  النيابـة  الهيئـة أو  بـادر مـن الجنـاة بإبالغ  العقـاب كل مـن  يعُفـى مـن 
المختصـة بوجـود اتفـاق جنائـي لارتـكاب إحـدى الجرائـم المنصـوص عليهـا فـي المـادة )22( مـن 
هـذا القانـون وبمـن اشـتركوا فيهـا قبـل البـدء فـي تنفيذهـا، ويجـوز للمحكمـة الاعفـاء مـن العقوبـة إذا 
حصـل البالغ بعـد وقـوع الجريمـة وقبـل البـدء فـي التحقيـق إذا مكـن الجانـي - فـي أثنـاء التحقيـق - 
السـلطات مـن القبـض علـى مرتكبـي الجريمـة الآخريـن أو ضبـط الأمـوال موضـوع الجريمـة أو 

القبـض علـى مرتكبـي جريمـة أخـرى مماثلـة لهـا فـي النـوع والخطـورة.

مادة )45(
يعاقـب بالحبـس مـدة لا تزيـد علـى ثالث سـنوات وبغرامـة لا تقـل عـن ألفـي دينـار ولا تزيـد 
علـى عشـرة آلاف دينـار أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن يخالـف أحـكام المـواد )15 و 16 و 26 

و 29( مـن هـذا القانـون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على 
ثلاثـة آلاف دينـار كل مـن خالـف أحـكام المـادة )20( مـن هـذا القانـون ولا يجري حكـم هذه الفقرة 

علـى الـزوج أو الأصول أو الفروع.

مادة )46(
إذا تأخـر أحـد المذكوريـن فـي المـادة )30( مـن هـذا القانـون عـن تقديـم إقرار ذمتـه المالية 

خالل المـدة القانونيـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )32( يعاقب بالعقوبـات التالية:
وإذا  دينار،  آلاف  ثلاثة  على  تزيد  ولا  دينار  تقل عن خمسمائة  لا  غرامة  الأول:  الإقرار  	.1
زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماً بعد إنذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من 

وظيفته.
تحديث الإقرار: غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين  	.2
يوماً بعد إنذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 
ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم 

عليه بالعزل من وظيفته.



39 القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

الإقرار النهائي: غرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين  	.3
يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار 

ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر  	

ذمته المالية. 

مادة )47(
إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم 
إقـراراً عـن أحـد الأشـخاص الذيـن يكـون وليـاً أو وصيـاً أو قيماً عليهم رغم إنـذاره بتقديمه يعاقب 
بالحبـس مـدة لا تزيـد علـى ثالث سـنوات وبغرامـة لا تقـل عـن ثلاثـة آلاف دينـار ولا تزيـد علـى 

ثلاثيـن ألـف دينـار أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن، ويجـوز الحكـم عليه بالعـزل من وظيفته.

مادة )48(
كل مـن ارتكـب جريمـة الكسـب غيـر المشـروع يعاقـب بالحبـس مـدة لا تزيـد علـى خمـس 
سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب 
غيـر المشـروع، سـواء كان فـي ذمتـه أو فـي ذمـة زوجـه أو أولاده القصـر أو الوصـي أو القيـم عليه.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.

مادة )49(
كل حكم بالإدانة في الجريمة المنصوص عليها في المادة )48( من هذا القانون يسـتوجب 
عـزل المحكـوم عليـه مـن وظيفتـه أو اسـقاط عضويتـه مـع حرمانه مـن تولي الوظائـف العامة ومن 

التعييـن أو الترشـيح لعضويـة أي هيئـة نيابيـة ما لم يـرد إليه اعتباره.

مادة )50(
كل شـخص مـن غيـر المنصـوص عليهـم فـي المادتيـن )47 و 48( اسـتفاد فائـدة جديـة مـن 
الكسـب غيـر المشـروع مـع علمـه بذلـك يعاقـب بنصـف العقوبـة الـواردة فـي المـادة )48( مـن هـذا 

القانون.

مادة )51(
كل من قام بالكشف عن هوية المُبلغ أو موطنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات 

وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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مادة )52(
كل مسـؤول يثبـت أنـه قـام باتخـاذ إجـراء إداري ضـد المُبلـغ بسـبب إبلاغـه عـن جريمـة مـن 
الجرائـم المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون يعاقـب بالجـزاء التأديبـي، ويعتبـر الإجـراء الإداري 

المتخـذ ضـد المُبلـغ كأن لـم يكـن.

مادة )53(
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشـد، يعاقب المُبلغ عن جرائم فسـاد إذا تعمد تقديم بيانات 
أو معلومـات كاذبـة أو أخفـى بيانـات أو معلومـات أو ارتكـب غشـاً أو تدليسـاً أو أخفـى الحقيقـة أو 

كان يضلـل العدالـة بالحبـس مـدة لا تجـاوز ثالث سـنوات، ويجوز الحكم بعزلـه من وظيفته.



الباب السابع
أحكام ختامية
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الباب السابع
أحكام ختامية 

مادة )54(
لا تسـقط الدعوى الجزائية في جرائم الفسـاد المذكورة في المادة )22( من هذا القانون، 

كمـا لا تسـقط العقوبـة المحكـوم بها في هـذه الجرائم بمضي المدة.

مادة )55(
للمحكمة أن تدُخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية 

من الكسب غير المشروع ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة نافذاً في ماله بقدر ما استفاد.

مادة )56(
لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون 

آخر للفعل المرتكب.

مادة )57(
تصـدر بمرسـوم اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون، بنـاء علـى اقتـراح مجلـس الأمنـاء، خالل 

شـهرين مـن صـدور هـذا القانـون، وتنشـر فـي الجريـدة الرسـمية.

مادة )58(
يلُغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة )59(
علـى رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء - كل فيمـا يخصـه - تنفيـذ هـذا القانـون وينشـر فـي 

الجريـدة الرسـمية.

�أمير الكويت

�صباح الأأحمد الجابر ال�صباح

�صدر بق�صر ال�سيف في : 14 ربيع الآآخر 1437 هـ

الموافق : 24 يناير 2016 م



المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم )2( لسنة 2016



القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية44

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم )2( لسنة 2016

في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد
والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

 2015/12/20 بجلسة   2015 لسنة   24 رقم  الطعن  في  الدستورية  المحكمة  حكم  صدر 
لمكافحة  العامة  الهيئة  بإنشاء   2012 24 لسنة  بالقانون رقم  المرسوم  بعدم دستورية  والقاضي 
الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، ونظراً لما كشف عنه التطبيق من ضرورة 
استحقاقاً  لكونها  التشريعية  المنظومة  في  الفساد  لمكافحة  العامة  الهيئة  وجود  إلى  الحاجة 
الثابت أن المحكمة الدستورية لم تتعرض  العليا للبلاد. وكان  تقتضيه المصلحة  وطنياً حتمياً 
لأي أوجه الطعن بعدم الدستورية في الأحكام الموضوعية للمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 
المقضي بعدم دستوريته وجاء الحكم مقصوراً على سند من عدم توافر حالة الضرورة الموجبة 
لإصداره فقط، فقد أعدت وزارة العدل مشروع قانون يتضمن في الغالب الأعم منه ذات أحكام 

المرسوم بقانون المقضي بعدم دستوريته لعيب إجرائي.
وقـد تضمـن هـذا القانـون إنشـاء هيئـة عامـة مسـتقلة باسـم الهيئـة العامة لمكافحة الفسـاد 

تكـون مهمتهـا مكافحـة الفسـاد ومنعـه ودرء مخاطـره ومعالجة أسـبابه.
ويتكـون القانـون المرفـق مـن سـبعة أبواب، تنـاول الباب الأول الأحكام العامة اسـتهلها ببيان 
معانـي المصطلحـات الـواردة فـي القانـون وتحديـد الأشـخاص الخاضعيـن لأحكامـه، كمـا عـرض 
الباب الثاني لإنشـاء الهيئة وأهدافها واختصاصها ومهام وصلاحيات مجلس الأمناء الذي يتولي 
إدارتهـا وكيفيـة تشـكيله وكذلـك للجهـاز التنفيـذي الـذي يتولـى الأمـور الفنيـة والإداريـة والماليـة 
المتعلقـة بعملهـا، كمـا تنـاول هـذا البـاب تنظيـم الشـؤون الماليـة للهيئـة وكيفيـة مشـاركة المجتمـع 

لتحقيـق أفضـل نجـاح ممكـن فـي مكافحة الفسـاد. 
ويبيـن البـاب الثالـث جرائـم الفسـاد وإجـراءات الضبـط والتحقيـق والمحاكمـة والجهـات 

المختصـة بـكل مرحلـة منهـا.
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ونظـم البـاب الرابـع الكشـف عـن الذمـة الماليـة وحـدد الأشـخاص الخاضعيـن لأحـكام هـذا 
البـاب وبيـن المقصـود بالذمـة الماليـة المطلـوب الكشـف عنهـا وشـكل ومضمـون إقـرار الذمـة 

الماليـة وتقديمـه وسـريته ولجـان الفحـص وكيفيـة التصـرف حيالـه.
كمـا عـرض البـاب الخامـس لأحـكام حمايـة المُبلـغ وبيـن المقصـود مـن البالغ وشـروطه 
وآليـة تقديمـه وحمايـة المُبلـغ وإجـراءات هـذه الحماية وأنواعها واختتمهـا بضمان الدولة تعويضه 
أو ورثتـه عـن أيـة أضـرار ماديـة أو معنويـة تلحقـه نتيجـة لتقديمـه البالغ وبيـن الحوافـز الماديـة 

والمعنويـة التـي يجـوز منحهـا للمُبلـغ.
وفصـل البـاب السـادس مـن القانـون العقوبـات المقـررة علـى مخالفـة أحـكام هـذا القانـون 
سواء من عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية مبيناً الأفعال المؤثمة والعقوبة المقررة لكل جريمة 

وحـدد حـالات الإعفـاء من العقاب وشـروطه.
 وقد تضمن الباب السابع الأحكام الختامية التي تتعلق بعدم سقوط الدعوى الجزائية في 
جرائم الفسـاد وحق المحكمة في أن تدخل في الدعوى أي شـخص ترى أنه أسـتفاد فائدة جدية 
مـن الكسـب غيـر المشـروع ليكـون الحكـم بالـرد أو المصـادرة نافذاً في ماله بقدر ما اسـتفاد، كما 
نـص علـى أن العقوبـات الـواردة فـي هـذا القانـون لا تمنـع مـن توقيـع أيـة عقوبـة أشـد تكـون مقررة 

فـي قانـون أخـر للفعـل المرتكـب، ويكـون العمـل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشـره .





 اللائحة التنفيذية للهيئة العامة
لمكافحة الفساد
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 المرسوم رقم 300 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون

 رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة

الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

بعد الاطلاع على الدستور، 	-
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، 	-

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، 	-
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له، 	-
والقوانين   1990 لسنة   38 رقم  بالقانون  الصادر  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  وعلى  	-

المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات  	-

والتفويض فيها،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، 	 -

وعلى القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 	-
وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، 	-

وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ، 	-
والأحكام  الفساد  لمكافحة  العامة  الهيئة  إنشاء  2016 في شأن  2 لسنة  رقم  القانون  وعلى  	-

الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
وبناءً على اقتراح مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في اجتماعه رقم 7 لسنة 2016  	-

المنعقد بتاريخ 2016/4/25 وعرض وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء. 	-

رسمنا بالآتي 	
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 مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه والمرافقة نصوصها 

لهذا المرسوم.

مادة ثانية
علـى الـوزراء - كل فيمـا يخصـه - تنفيـذ هـذا المرسـوم، ويعمـل بـه مـن تاريـخ نشـره فـي 

الرسـمية.  الجريـدة 

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير العدل بالوكالة

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر بقصر السيف في : 2 صفر 1438 هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2016 م





الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة
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الباب الأول

التعريفات والأحكام العامة

الفصل الأول: تعريفات

مادة )1(
فـي تطبيـق أحـكام هـذه اللائحة، يقصـد بالكلمات والعبارات والمصطلحـات التالية المعنى 

المبيـن قريـن كل منها:
القانون: القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه. 	

الوزير المختص: وزير العدل. 	
الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 	

الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد. 	
الرئيس: رئيس الهيئة. 	

المجلس: مجلس أمناء الهيئة. 	
الأعضاء: أعضاء مجلس الأمناء. 	

الجهاز التنفيذي: الجهاز الذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية بالهيئة. 	
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الفصل الثاني: الأحكام العامة

مادة )2(
يتولـى الرئيـس الإشـراف علـى الجهـاز التنفيـذي مـن خالل إدارة شـؤونها الفنيـة والإداريـة 

والماليـة، وإصـدار القـرارات والتعليمـات التـي تمكنـه مـن ذلـك.
وله تفويض نائبه في بعض اختصاصاته، كما يحل النائب محله عند غيابه.

مادة )3(
دون إخلال بأحكام القانون، يتولى المجلس وضع السياسة العامة والأطر العامة لمكافحة 

الفساد وفقاً للاختصاصات الواردة في المادة )10( من هذا القانون. 

مادة )4(
إذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أحد الأعضاء لأي سبب يتم تعيين بديل له بالإجراءات 

المنصوص عليها في القانون ويكمل مدة سلفه.





الباب الثاني
التعاون في مكافحة الفساد

وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة
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الباب الثاني

التعاون في مكافحة الفساد وإرساء مبدأ

الشفافية والنزاهة

 الفصل الأول: التعاون في مكافحة الفساد

الفرع الأول: دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

مادة )5(
تعمـل الهيئـة علـى تشـجيع وتفعيـل دور مؤسسـات ومنظمـات المجتمـع المدنـي فـي مكافحة 

الفسـاد علـى النحـو التالي:
التواصل معها للحصول على المعلومات التي لديها والتي تمكن الهيئة من متابعة قضايا  	.1

الفساد واسترداد الأموال الناجمة عنها.
حثها على تفعيل دورها في نشر الوعي حول مخاطر الفساد عن طريق إصدار نشرات  	.2

ومواد إعلامية وعقد ندوات ومؤتمرات.
تشجيعها على التعاون مع أجهزة الدولة في مكافحة الفساد. 	.3

تشجيعها على دراسة وتقييم وضع الكويت في التقارير الصادرة عن المنظمات الإقليمية  	.4
والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد وعرض رأيها بشأنها على الهيئة.

الفساد  تفعيل دورها في مجال دراسة الأوضاع الاجتماعية والأسباب الأساسية لظهور  	.5
وتقديم اقتراحاتها لمعالجة مظاهر الفساد.

ما تراه من وسائل أخرى لتشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في  	.6
مكافحة الفساد.
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الفرع الثاني : التعاون مع المؤسسات التعليمية

مادة )6(
تقوم الهيئة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في مجال مكافحة الفساد بما يلي:

مساعدتها في وضع آلية لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية بين العاملين في المؤسسات  	.1
التعليمية والعمل على تحقيق الجودة في التعليم بما يحقق النزاهة المرجوة.

التعاون في مجال تصميم برامج تدريبية للطلاب لتوعيتهم بقيم النزاهة وأهمية الالتزام  	.2
بها وتنمية ثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة وتضمين المقررات ما يفيد 

ذلك وتنظيم فعاليات وندوات لهذا الغرض.
تشجيعها على إذكاء وعي الطلاب بجسامة مخاطر الفساد وعدم التسامح معه. 	.3

تشجيعها على تصميم برامج تأهيل المدرسين قبل الخدمة أو أثنائها في مجال التوعية  	.4
حول مخاطر الفساد ومكافحته.

تشجيعها على تأسيس شبكة تواصل بين القائمين على العملية التعليمية تستهدف نشر  	.5
ثقافة النزاهة.
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الفرع الثالث : التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية

المجتمع وتبصرته بمخاطر الفساد

مادة )7(
تتولـى الهيئـة بالتنسـيق مـع وسـائل الإعالم المختلفـة توعيـة المجتمـع وتبصرتـه بمخاطـر 

الفسـاد وآثـاره علـى المجتمـع ولهـا فـي سـبيل ذلـك:-
وقائع  الإبلاغ عن  ثقافة  ونشر  الفساد  لدعم مكافحة  العام  للرأي  توعية  تنظيم حملات  	.1

الفساد.
نشر وتعميم مدونة سلوك للموظفين وللمواطنين تكون أساساً لتثقيف المجتمع نحو سلوك  	.2

يهدف لمكافحة الفساد.
اتباع وسائل الإعلام لأسلوب منهجي في مجال التخطيط الإعلامي لمنع جرائم الفساد  	.3

قبل ارتكابها والوقاية منها.
التقارير  ونشر  لها  والتصدي  الفساد  أعمال  ضبط  في  الهيئة  دور  على  الضوء  تسليط  	.4

الصادرة عنها وحث الخاضعين على تقديم إقرارات الذمة في مواعيدها.
الدعوة لاتباع سياسة الإصلاح الإداري في كافة أجهزة الدولة واتخاذ وسائل فعالة للقضاء  	.5

على الفساد.
للتبصرة  المجتمع  في  والاختصاص  الرأي  أهل  الإعلام  وسائل  استضافة  على  العمل  	.6

بالفساد ومخاطره وكيفية محاربته.
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الفرع الرابع : التعاون مع الجهات المعنية بدور العبادة

مادة )8(
تقـوم الهيئـة بالتعـاون مـع الجهـات المعنيـة بـدور العبـادة بترسـيخ قيـم الأمانـة والنزاهـة 

والفـرد، المجتمـع  الفسـاد علـى  والتوعيـة بمخاطـر 
وذلك باتباع ما يلي: 	

حثها على أن يتناول الخطاب الديني الفساد ومخاطره من الناحية الشرعية والأخلاقية  	.1
والتأكيد على أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد.

تشجيعها على نشر ثقافة النزاهة والشفافية ونبذ مظاهر الفساد وهدر المال العام. 	.2
لهم من  حثها على تنمية وتقوية الوازع الديني لدى كل أفراد المجتمع حتى يكون مانعاً  	.3

ممارسة الفساد وارتكاب جرائمه.
هذا  في  الإسلامي  التراث  قصص  طرح  خلال  من  النزاهة  قيم  غرس  على  تشجيعها  	.4

الخصوص.
تشجيع زيارة الوعاظ وخطباء المساجد للمدارس والكليات والجامعات والأندية والمراكز  	.5

الشبابية ودور الإصلاح وغيرها لنشر ثقافة تنبذ الفساد وتحث على النزاهة.
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الفصل الثاني : إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في 

المعاملات الإقتصادية والإدارية
مادة )9(

تقـوم الاسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد علـى عـدة محـاور رئيسـية تحقيقـاً للنزاهـة 
والشـفافية ومكافحـة الفسـاد، ويقـوم المجلـس بإصدارهـا وإعـداد الآليـات والخطـط والبرامـج 

المنفـذة لهـا، ومتابعـة تنفيذهـا مـع الجهـات المعنيـة.

مادة )10(
تهـدف الهيئـة إلـى تحقيـق مبـدأ الشـفافية والنزاهـة فـي المعامالت الإقتصاديـة والإداريـة 
بما يكفل تحقيق الإدارة الرشـيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاسـتخدام الأمثل لها، وذلك 

بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة على الوجـه التالي:
ترسيخ وتدعيم نظم التوظيف بالعمل على ما يلي: 	- 1

أن تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية. أ -	
أن تشمل تدريب الأفراد المرشحة لتولي المناصب العامة. ب -	

اقتراح برامج تدريبية لتمكين الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرف  ج -	
للوظائف العامة.

العامة  للمناصب  بالترشيح  تتعلق  معايير  لوضع  مناسبة  وإدارية  تشريعية  تدابير  اقتراح  	- 2
وتعيين شاغليها.

العمل على سد الثغرات ومصادر نفاذ الفساد عن طريق الفصل بين مقدم الخدمة وطالب  	- 3
الخدمة وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

اتخاذ تدابير لاعتماد وترسيخ وتدعيم نظم الشفافية لدى الموظفين العامين. 	- 4
التدابير  واتخاذ  العامة  للوظائف  ومشرف  لأداء صحيح  سلوكية  ومعايير  مدونات  وضع  	- 5

التأديبية من الجهات المعنية ضد من يخالفها وفقاً للقوانين.
اقتراح إنشاء نظم مشتريات مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس والمعايير الموضوعية  	- 6

في اتخاذ القرارات.
تشجيع الجهات على الأخذ بنظام فعال للمراجعة الداخلية بما يضمن وجود سبل قانونية  	- 7

للتظلم والإنصاف في حالة عدم اتباع القواعد والإجراءات.
اقتراح نظم تمكن المتعاملين من الحصول على المعلومات عن كيفية اتخاذ القرارات. 	- 8



الباب الثالث
أحكام وإجراءات الكشف عن

الذمة المالية
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الباب الثالث

أحكام وإجراءات الكشف عن الذمة المالية

الفصل الأول : شكل وبيانات إقرار الذمة المالية

مادة )11(
يقـدم الأشـخاص المشـار إليهـم فـي المـادة )2( مـن القانـون إقـرار الذمـة الماليـة وفقـاً 

اسـتيفائها. المطلـوب  البيانـات  كاف  بـه  موضحـاً  المرسـوم  بهـذا  الملحـق  للنمـوذج 

الفصل الثاني : تقديم الخدمة المناسبة للخاضع

 لمساعدته في تقديم الإقرار

مادة )12(
تقوم الهيئة بالإعلان عن مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية في وسائل الإعلام المختلفة 
وفـي الأوقـات التـي تراهـا مناسـبة، وتتولـى الجهـات تنبيـه التابعين لهـا بالمواعيد المحـددة قانوناً 

لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشـهر على الأقل.

مادة )13(
توفـر الهيئـة للجهـات التابـع لهـا الخاضعـون لنظـام الإقـرارات نمـاذج الإقـرارات ومظاريـف 
قابلـة للغلـق كمـا توفـر هـذه النمـاذج مـن خالل موقعهـا على شـبكة المعلومات الدولية مـع إمكانية 

ملئهـا آليـاً وطباعتهـا وتوقيعهـا وتقديمها.

مادة )14(
تتولـى الهيئـة تدريـب وتوجيـه الموظفيـن المختصيـن ممـن ترشـحهم جهـات عملهـم لمتابعـة 
الأعمـال التـي تحددهـا الهيئـة ومنهـا اللازمـة لتلقـي الإقـرارات فـي الجهات التابع لهـا الخاضعون 
وتوفيـر الخدمـة المباشـرة التـي تسـاعدهم فـي إعـداد الإقرار والرد على استفسـاراتهم، كما تزود 

الهيئـة تلـك الجهـات بالمطبوعـات والملحقـات الارشـادية اللازمـة في هـذا الخصوص.
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الفصل الثالث : مواعيد تقديم إقرار الذمة

مادة )15(
على المخاطبين بأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد نشر اللائحة وفقاً للمواعيد التالية:

أولًا: الإقرار الأول 	
أ - خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة بالنسبة لمن هو بالخدمة.

ب - خلال ستين يوماً من تاريخ تولي المنصب.
ثانياً: تحديث الإقرار 	

خلال ستين يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات لمن بقي في منصبه.
ثالثاً: الإقرار النهائي 	

خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه للمنصب.

مادة )16(
تقـوم الهيئـة بإنـذار الخاضـع لنظـام الإقـرار بإحـدى الوسـائل الـواردة في المـادة )55( * من 

هـذه اللائحـة وذلـك في الحـالات التالية:
إذا تأخر عن تقديم إقرار ذمته المالية الأول أو تحديثه خلال المدة المشار إليها في  أ -	
القانون مع التنبيه عليه بأنه في أي من الحالتين إذا زادت مدة التأخير عن تسعين 

يوماً سوف يتعرض للعقوبة الواردة في المادة )46( من القانون.
إذا قدم إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك، أو إذا لم يقدم  ب -	
إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم مع التنبيه عليه 

بأنه سيتعرض للعقوبة المنصوص عليها بالمادة )47( من القانون.
وفي كل الأحوال يجب على الهيئة إبلاغ النيابة العامة عن كل واقعة لاتخاذ إجراءاتها فيها.

مادة )17(
الإقـرارات  تقديـم  مواعيـد  فيـه  تنظـم  الإقـرارات  بتلقـي  خاصـاً  نظامـاً  تضـع  أن  للهيئـة 
للخاضعيـن وفقـاً للجهـات التـي يتبعونهـا، علـى أن تراعي فيه التسـهيل عليهم مع الالتزام بمواعيد 

الإقـرارات المبينـة فـي القانـون.
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الفصل الرابع : إجراءات تقديم واستلام 

الإقرار والبيانات الخاصة به

مادة )18(
يقـدم الخاضـع إقـرار الذمـة الماليـة للموظـف المختـص فـي مقـر الهيئـة أو فـي مقـر عملـه 
بحسـب مـا تقـرره الهيئـة. ويجـوز بقـرار مـن الرئيـس وفـق الظـروف التـي يقدرهـا تكليـف بعـض 
العـرض علـى المجلـس  الهيئـة لاسـتلام الإقـرار ولـه بعـد  إلـى خـارج مقـر  الموظفيـن الانتقـال 

اسـتحداث طـرق وآليـات جديـدة لتقديـم وتلقـي الإقـرار.

مادة )19(
يسلم الإقرار داخل مظروف محكم الغلق بموجب إيصال يسلمه الموظف المختص لمقدم 
الإقـرار مبينـاً بـه تاريخـه واسـم وصفـة مـن قـام بالتسـليم ويجـوز إرسـاله للهيئـة بالبريـد بكتـاب 
موصـى عليـه مصحوبـاً بعلـم الوصـول وذلـك بالنسـبة للموجوديـن بالخـارج أو فـي الحـالات التـي 

يحددهـا الرئيس.

مادة )20(
يجب على الجهة التي يتبعها الخاضعون فور نشر اللائحة الالتزام بما يلي: 	

الإشرافيين  من  يكون  أن  على  معها  التعاون  به  المنوط  بالموظف  الهيئة  تخطر  أن  أ .	
بالشؤون الإدارية ويراعي  في ذلك التنسيق مع الهيئة.

أن تخطر الهيئة خلال شهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة ببيان ممن يتبعونها من  ب.	
الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية موضحاً به مسماهم الوظيفي ودرجتهم والوصف 

المنطبق عليهم مما ورد بنص المادة الثانية من القانون.
أن تخطر الهيئة بمن انتهت خدمته أو زالت عنه الصفة لأي سبب أو أي تغيير يطرأ  ج.	

في البيانات السابقة فور ذلك.
يجب على الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات  د.	
أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بشكل مباشر بنصيب 
لا يقل عن 25% من رأس مالها أن تخطر الهيئة فوراً بهذا وأن ترفق كشفاً بالخاضعين 
من ممثلي الدولة في عضوية مجالس إداراتها، ويجب عليها أن تخطر بأي تغيير في 

نسبة المشاركة أو مركزها القانوني فور حدوثه.
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التي  والإيضاحات  بالبيانات  الهيئة  موافاة  الجهات  الأحوال على هذه  كل  يجب في  هـ .	
وفقاً  بها  المنوطة  بالواجبات  الجهات  تلك  قيام  بمتابعة  الهيئة  وتقوم  منها،  تطلب 
المادتين  لأحكام  مخالفات  من  منها  يقع  بما  العامة  النيابة  وإبلاغ  القانون  لأحكام 
بهذه  الجهات  تلك  رئيس  إبلاغ  عن  فضلًا  وذلك  القانون  من   )1( فقرة   )45(،)26(

المخالفات لاتخاذ ما يلزم نحو إزالتها.

مادة )21(
يحرر الإقرار على النموذج الملحق بهذا المرسوم على أن تراعى ملاحظات الهيئة الواردة 
بـه وتحـرر بيانـات الإقـرار باللغـة العربيـة ويذيل باسـم وتوقيع الخاضع الـذي يجب عليه أن يراعي 
أن تكـون البيانـات صحيحـة ودقيقـة وعنـد تقديـم أي مسـتندات بلغـة أجنبيـة يرفـق بهـا ترجمـة 

للعربيـة معتمدة.

مادة )22(
لا يجوز للخاضع عند تحرير إقرار ذمته المالية أن يحيل إلى بيانات إقراره السـابق وعليه 

دائمـاً ذكـر بيانات الإقرار وفقاً للقانون.

مادة )23(
تقـوم الإدارة المختصـة بالهيئـة بحفـظ إقـرارات الذمـة المالية ووثائقها وفقـاً للآلية وللمدة 
التـي تحددهـا اللائحـة الداخليـة، وتعـد سـجلًا للبيانـات المتعلقـة بها، ويراعي فـي ذلك ما يحفظ 

سـرية هذه البيانات.
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الفصل الخامس : تشكيل لجان الفحص

مادة )24(
تشـكل بقـرار مـن رئيـس المجلـس الأعلـى للقضـاء لجنـة خاصـة مـن ثلاثـة وكلاء بمحكمـة 

التمييـز أو الاسـتئناف يعـرض عليهـا إقـرارات رئيـس وأعضـاء مجلـس الأمنـاء.
وتشـكل بقـرار مـن الرئيـس لجـان لفحـص إقـرارات الذمـة الماليـة مـع مراعـاة أن يتناسـب 
الإختيـار فـي كل لجنـة مـع المناصـب والمسـتويات الوظيفيـة للخاضعين وذلك علـى الوجه التالي:

لجان الفحص )أ(: 	 
تتكون من رئيس وأربعة أعضاء، يكون من بينهم ذو خبرة قانونية وآخر ذو خبرة مالية،  	

وتتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالفئات التالية:
رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير. 	.1

رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة. 	.2
رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهاز  	.3

الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع.
رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي. 	.4

رئيس ديوان المحاسبة. 	.5
رئيس جهاز المراقبين الماليين. 	.6

لجان الفحص )ب(: 	
تتكون من رئيس وعضوين اثنين على الأقل من بينهم ذو خبرة قانونية وآخر ذو خبرة مالية  	

وتتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالفئات التالية:
المدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية  	.1
القضائيين  والحراس  والمصفين  العدل  بوزارة  والخبراء  والمحكمين  الكويت  بلدية  في 

ووكلاء الدائنين.
القياديون شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام )الدرجة الممتازة  	.2

/ وكيل وزارة / وكيل مساعد(.
أعضاء مجالس الإدارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم  	.3

أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية.
من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين  	.4
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في الهيئات والمؤسسات العامة.
نائب الرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة. 	.5

رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو  	.6
مرسوم أو قرار مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.

نائب الرئيس ورؤساء القطاعات والقياديين في جهاز المراقبين الماليين. 	.7
الأمين العام والأمناء المساعدون بالهيئة العامة لمكافحة الفساد. 	.8

لجان الفحص )ج(: 	
قانونية وآخر ذو خبرة  بينهم ذو خبرة  الأقل من  اثنين على  رئيس، وعضوين  تتكون من  	
مالية، بحيث تتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالفئات الأخرى التي لم تختص 

بها لجان الفحص )أ، ب( وعلى وجه الخصوص الفئات التالية:
إحدى  أو  الدولة  فيها  تساهم  التي  الشركات  إدارات  مجالس  في عضوية  الدولة  ممثلو  	.1
المعنوية  الأشخاص  من  غيرها  أو  العامة  المؤسسات  أو  الهيئات  أو  الحكومية  الجهات 

العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال.
هياكلها  في  المعتمدة  التنظيمية  الوحدات  رؤساء  من  حكمهم  في  ومن  الإدارات  مدراء  	.2

بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى.
أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية. 	.3

الموثقين وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل. 	.4
المراقبين الماليين في جهاز المراقبين الماليين. 	.5

المدراء والموظفين الفنيين بديوان المحاسبة. 	.6
المدراء والموظفين الفنيين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد. 	.7

مادة )25(
يجـوز الاسـتعانة برجـال القضـاء لرئاسـة وعضويـة لجـان الفحـص بعـد موافقـة المجلـس 

الأعلـى للقضـاء، ويتولـى أمانـة سـر اللجنـة أحـد العامليـن بالقطـاع المختـص فـي الهيئـة.
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الفصل السادس : إجراءات وأسلوب فحص عناصر الذمة

مادة )26(
يقـدم رئيـس وأعضـاء مجلـس الأمنـاء إقراراتهـم إلـى رئيس المجلس الأعلـى للقضاء ليتولى 
عرضهـا علـى اللجنـة المختصـة لفحصهـا، وإذا رأت هـذه اللجنـة شـبهة كسـب غيـر مشـروع. بعـد 
سـماع أقـوال مـن وجـدت لديـه شـبهة. إحالتهـا بتقريـر للنائـب العـام لاتخـاذ مـا يـراه، وإذا لـم تجد 

اللجنـة هـذه الشـبهة أعـادت الإقـرار لحالتـه ويتـم حفظـه كما كان.

مادة )27(
تقـوم اللجـان المشـار إليهـا فـي القانـون وهـذه اللائحـة بفحـص عناصـر الذمـة الماليـة 
للخاضـع مـن خالل الإطالع علـى الإقـرار والتأكـد مـن اكتمـال مقوماتـه الشـكلية واسـتيفاء كافـة 

البيانـات المطلوبـة ولهـا أن تطلـب مـن الخاضـع إيضاحـاً أو اسـتكمالاً لذلـك.

مادة )28(
يكـون للجـان الفحـص بالهيئـة بعـد مطالعـة الإقـرار ومـا توافر لديها من معلومـات أو بيانات 
أو مستندات أو أدلة، ومع مراعاة الإجراءات التي ينص عليها الدستور أو القانون، أن تتخذ كافة 

الإجراءات اللازمة لكشـف الحقيقة ومن ذلك ما يلي:
أن تسمع أقوال الخاضع للقانون. 	.1

أن تكلف الخاضع بتقديم بيانات أو مستندات تراها لازمة. 	.2
أن تطلب التحريات من الجهات المختصة. 	.3

أن تطلب البيانات والأوراق والمستندات أو صوراً لها من كافة الجهات. 	.4
أن تستعين بالخبراء أو من تراه مناسباً من داخل أو خارج الهيئة. 	.5

أن تسمع أقوال أي شخص ترى ضرورة ذلك، مع مراعاة ما يوفره له القانون من حماية وسرية. 	.6

مادة )29(
تباشر لجان الفحص عملها بالكيفية التي تراها محققة لاستجلاء الحقيقة.

مادة )30(
للهيئـة أن تطلـب مـن الخاضـع للقانـون تقديـم معلومـات عـن ذمتـه الماليـة إذا توافـرت أدلـة 
تبرر ذلك، كما أن للخاضع أن يطلب إضافة أي بيانات للإقرار على أن يعرض الطلب مع الإقرار 

علـى لجنـة الفحـص لإعادة الفحص.
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مادة )31(
تعـد لجـان الفحـص تقريـراً عـن كل خاضـع لأحـكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته 
الماليـة نتجـت عـن كسـب غيـر مشـروع وذلـك بعـد سـماع أقواله مـع مراعاة أحكام المـادة رقم )27 
مـن هـذه اللائحـة(، ويراعـى أن تنتهـي اللجنـة مـن إعـداد التقرير في مدة لا تجاوز شـهرين ويجوز 

بعـد موافقـة الرئيـس مدهـا لمدد أخرى إذا اسـتدعت الظروف ذلك.
ويحـال التقريـر للرئيـس ليرسـله متـى كان مسـتوفياً، إلـى النيابـة العامـة وفقـاً للآليـة التـي 

يحددهـا المجلـس.
ويراعـى فـي كل ذلـك الإجـراءات الخاصـة التـي يسـتوجبها الدسـتور أو القانـون بالنسـبة 

الأشـخاص. لبعـض 

مادة )32(
إذا لـم تجـد لجـان الفحـص شـبهة كسـب غيـر مشـروع اقترحـت قراراً مسـبباً بالحفـظ وفقاً 
للآليـة التـي  يحددهـا المجلـس لذلـك، ولا يحـول هـذا القـرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر 
ذلـك أو إذا قـدم فـي هـذا الشـأن بالغ، وتتبـع الإجـراءات المنصوص عليها في المادة السـابقة إذا 

تبين لهذه اللجان وجود شـبهة كسـب غير مشـروع.

مادة )33(
لا يحـول التخلـف أو التأخيـر عـن تقديـم الإقـرار دون قيـام لجان الفحص بالهيئة من فحص 

عناصـر الذمـة الماليـة للخاضعيـن ولـو لم يكن ذلك بمناسـبة تقديم بلاغ ضدهم.

مادة )34(
يكـون لمـن يجـرى فـي شـأنه الفحـص والتحقيـق المبدئـي الحـق فـي الاطالع علـى الإقـرار 
المتعلـق بـه ومـا يصـدر فيـه مـن قـرارات، والحصـول علـى صـور منهـا بتصريـح مـن رئيـس لجنـة 

الفحـص المختـص.

مادة )35(
يمتنـع علـى المختصيـن بتلقـي وحفـظ وفحص والتحقيق المبدئـي والتصرف في الإقرارات 
والبلاغـات التـي تقـدم عـن كسـب غيـر مشـروع إفشـاء مـا بها مـن بيانات أو معلومـات أو وثائق ولو 

بعـد انتهـاء خدمتهـم  -  ولا يجـوز لهـم أن يمكنـوا غيرهـم مـن الاطلاع عليها.
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مادة )36(
يقتصر النشر والبث فيما يتعلق بأعمال الهيئة على ما يصدره الرئيس من بيانات رسمية،  	
وله عند مخالفة ذلك إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانوني 

المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع.



الباب الرابع
إجراءات البلاغ وجمع الاستدلالات

ووسائل حماية المُبلغين ومن

في حكمهم



القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية72

الباب الرابع

إجراءات البلاغ وجمع الاستدلالات

ووسائل حماية المُبلغين ومن في حكمهم

الفصل الأول : إجراءات البلاغ والتصرف فيه

مادة )37(
يشـترط فـي البالغ عـن جرائـم الفسـاد أن يكـون لـدى المُبلـغ دلائـل جديـة تبـرر اعتقـاده 
بصحـة الواقعـة المُبلـغ عنهـا وبصفـة خاصـة يكـون البالغ غيـر جـدي إذا خال مـن المسـتندات أو 

مجـرد الإشـارة إليهـا أو مـن أي قرائـن تبـرر للمُبلـغ ذلـك.

مادة )38(
يقـدم البالغ إلـى الهيئـة مباشـرة أو لأي جهـة أخـرى مختصـة ويشـترط فيـه بحسـب الأصل 

مـا يلي:
ووسيلة  وعنوانه  تقديمه  وتاريخ  وصفته  مقدمه  واسم  بتوقيع  ومذيلًا  مكتوباً  يكون  أن  	.1
الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمُبلغ الحضور بشخصه للهيئة وتقديم البلاغ شفاهة 

على أن يحرر به الموظف المختص محضراً.
والمصدر  وقوعها  ومكان  وزمان  عنها  المُبلغ  الفساد  لواقعة  كافياً  توضيحاً  يتضمن  أن  	.2
والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المُبلغ عنها وأسماء الأشخاص 

المتورطين فيها وصفاتهم، وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد الواقعة.
أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المُبلغ عنها، متى  	.3

توافر له ذلك.
أن يبين به صلته بالمُبلغ ضدهم وهل سبق له الشكوى ضدهم في أي جهة وما تم فيها. 	.4

مادة )39(
يفُهـم المُبلـغ عنـد تقديـم البالغ، كلمـا كان ذلـك متاحـاً، أن مـن تعمـد تقديـم بيانـات أو 
معلومات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات أو ارتكب غشـاً أو تدليسـاً أو أخفى الحقيقة أو كان 

يضلـل العدالـة سـوف يخضـع لأحـكام القانـون.
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مادة )40(
يعُد سجل خاص لقيد البلاغات التي ترد إلى الهيئة وبمجرد أن يتلقاها الموظف المختص 
عليـه أن يقـوم بإثباتهـا فـي محضـر، ويقيـد ملخـص البالغ وتاريخـه فـي ذات السـجل، ويشـار فيـه 
إلـى مـا تـم بخصوصهـا مـن حفـظ أو جمـع اسـتدلالات أو إحالـة إلـى جهـة أخـرى وما تـم فيها بعد 

ذلك. 

مادة )41(
يجوز للهيئة متى استوفى البلاغ شروطه وأدى لكشف جريمة فساد أن تمنح المُبلغ مكافأة 
ماليـة ويصـح أن تكـون نسـبة مـن مـا تـم اسـترداده مـن الأمـوال والعائـدات المتحصلـة مـن جرائـم 
الفسـاد متـى كان البالغ هـو السـبب الوحيـد والمباشـر في ذلـك، كما يكون التقديـر معنوياً بمنحه 
شـهادات تقديـر أو النشـر فـي وسـائل الإعالم عمـا قـام بـه بعـد انتهاء فتـرة الحمايـة وموافقته، أو 
غيـر ذلـك مـن الحوافـز الماديـة والمعنويـة التـي تقررهـا الهيئـة وفـق كل حالـة وظـرف وذلـك وفقـاً 

للضوابـط التـي يضعها مجلـس الأمناء.

مادة )42(
تتولى الإدارة المختصة بالهيئة دراسـة البلاغات والتوجيه بشـأن طلب التحري عنها وجمع 
المعلومـات والمسـتندات للتأكـد مـن صحتهـا وإبـداء الـرأي بشـأنها أو إحالتهـا لجهـة أخـرى أو 
رفعها إلى رئيس الهيئة الذي يوجه بشـأن التصرف فيها أو بإدراجها في جدول اجتماع المجلس 

لتقريـر مـا يلـزم بشـأنها ويقـدم الرئيـس تقريـراً شـهرياً بكافـة نتائج الأعمال إلـى المجلس.

مادة )43(
للرئيس العدول عن قرار حفظ البلاغ إذا وجد سبب يبرر ذلك.

مادة )44(
تقوم الهيئة بمتابعة ودراسـة وقائع الفسـاد التي تصل إلى علمها بأي طريقة وبما في ذلك 
مـا تنشـره وسـائل الإعالم مـن معلومـات فـي هـذا الخصـوص وطلـب التحـري عنهـا وجمـع الوثائق 

والحقائـق بشـأنها والتصـرف فيهـا وفقـاً للآليـة المبينـة بالمادتين 43 و 45 مـن هذه اللائحة.
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الفصل الثاني : أحكام وإجراءات طلب التحري

وضبط المخالفات وجمع الاستدلالات

مادة )45(
تتبع الهيئة في طلب التحري وضبط المخالفات في جرائم الفساد والتصرف فيها القواعد 
المنصـوص عليهـا فـي القوانيـن المعمـول بهـا ذات الصلـة مـع مراعـاة مـا يسـتوجبه الدسـتور أو 

القانـون مـن إجـراءات خاصـة تتبع في شـأن بعض الأشـخاص.

مادة )46(
يكـون للموظفيـن بالهيئـة - الذيـن يصـدر بتحديدهـم قـرار مـن الرئيـس - ضبـط المخالفات 
وتحرير المحاضر بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون، ويمنح هؤلاء هوية خاصة 

بهذه الصفة.

مادة )47(
يجـب علـى الموظـف المختـص بضبـط المخالفـات وتحريـر المحاضـر أن يعـرف المسـؤول 
فـي الجهـة موضـوع المهمـة بشـخصه ويبـرز الهويـة الخاصة به، وأن يبين لـه طبيعة مهمته وما قد 

يحتاجـه مـن تسـهيلات أو مسـاعدات، وكل هـذا مـا لـم تقتـضِ طبيعـة المأموريـة غير ذلك.

مادة )48(
تباشـر الهيئـة بواسـطة قطاعهـا المختـص إجـراءات ضبـط المخالفـات وتحريـر المحاضـر 

بـأي مـن الوسـائل التالية:
طلب المعلومات والتقارير من الجهات المختصة بموضوع البلاغ. 	.1

الاطلاع على الملفات والعقود والوثائق ذات الصلة وضبطها إذا لزم الأمر. 	.2
فحص وتدقيق المستندات والأدلة المرفقة بالبلاغات والشكاوى المقدمة للهيئة. 	.3

مراجعة تقارير الأجهزة الرقابية وأي تقارير أخرى، وبالتنسيق معها تشير إلى وقائع فساد  	.4
واتخاذ ما يلزم بشأنها.

مخاطبة البنوك للحصول على المعلومات المتصلة بموضوع البلاغ أو صور من المستندات  	.5
الخاصة بها، وذلك بعد اتباع الإجراء المنصوص عليه بالمادة )34( فقرة )2( من القانون.

للجهات  وتقديمها  الفساد  جرائم  وعائدات  الأموال  عن  المعلومات  وجمع  التحري  طلب  	.6
المختصة لتعقبها واستردادها أينما كانت.
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إجراء المطابقة بين ما لديها من المعلومات والبيانات الواردة في إقرار الذمة المالية. 	.7
إجراء المقابلات واستدعاء الأشخاص للحصول على معلومات إضافية أو إفادات تخدم  	 .8

موضوع البلاغ.
حصر الأضرار المترتبة على واقعة الفساد موضوع البلاغ. 	.9

وجمع  التحري  طلب  أغراض  تخدم  أخرى  قانونية  ووسائل  وصلاحيات  واجبات  أية  	.10

الاستدلالات يرى الرئيس تكليفه بها.

مادة )49(
إذا علـم موظـف الهيئـة المختـص بضبـط المخالفـات عنـد جمـع الأدلـة والمعلومـات بوقـوع 
جريمـة مـن جرائـم الفسـاد فعليـه أن يتحفـظ علـى أدلتهـا ومـا يتعلـق بهـا أو يفيـد التحقيـق ويقـوم 
بالإجـراءات التـي تقتضـي ذلـك وأن يثبتهـا فـي محضـر ويعرضهـا علـى الإدارة المختصـة للتوجيـه 

بشأنه.

مادة )50(
إذا تبيـن للقائـم بفحـص البالغ أن هنـاك ضـرورة لاتخـاذ أي إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق 
القضائـي، فيعـرض الأمـر علـى رئاسـته لإحالتهـا إلـى النيابـة العامـة المختصـة لاتخـاذ مـا تـراه 

بشأنها.

مادة )51(
إذا لـم تكـن جريمـة مشـهودة علـى النحـو المبيـن فـي المـادة السـابقة وكانـت هنـاك ضـرورة 
لإجـراء تفتيـش شـخص أو مسـكن معيـن فتتبـع الإجـراءات المنصـوص عليهـا فـي المادة السـابقة.

مادة )52(
للهيئـة أن تسـتعين بمـن تـراه مـن الخبـراء والمستشـارين والمتخصصيـن فيمـا تحتاجـه فـي 
أعمالهـا أو للمشـاركة فـي الحصـول علـى المعلومـات وفقـاً للقواعد التـي يضعها المجلس في هذا 

الشأن.

مادة )53(
يحـرر موظفـو القطـاع المختـص محاضـر بالإجـراءات التـي يتخذونهـا والمخالفـات التـي 

يضبطونهـا تمهيـداً لإحالتهـا إلـى النيابـة المختصـة.
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مادة )54(
للهيئـة أن تكلـف كل مـن توافـر فـي حقـه دلائـل جدية على ارتكابه جريمة من جرائم الفسـاد 
المنصـوص عليهـا فـي القانـون ولـو كان مـن غيـر الخاضعيـن لنظـام الإقـرار أن يقـدم البيانـات 
والإيضاحـات والأوراق التـي تثبـت ذمتـه الماليـة توصاًل لمـا طـرأ عليهـا مـن زيـادة غيـر مبـررة 

للوقـوف علـى مـدى اسـتفادته فائـدة جديـة مـن الكسـب غيـر المشـروع مـع علمـه أم لا.

مادة )55(
تتبع الهيئة في إعلان الأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة إحدى الوسائل التالية:

طريق إعلان الأوراق القضائية بواسطة مندوبي الإعلان. 	.1
كتاب مصحوب بعلم الوصول عن طريق البريد أو تسليمه عن طريق من تنيبه الهيئة لذلك. 	.2

أي وسيلة تتفق وأحكام القوانين المعمول بها. 	.3

مادة )56(
إذا أسـفرت عمليـة جمـع الاسـتدلالات عـن وجـود شـبهة جريمـة مـن جرائـم الفسـاد تقـوم 

الهيئـة بإحالتهـا إلـى النيابـة العامـة.
وإذا لـم تتوافـر شـبهة الجريمـة فـي الأوراق اقتـرح الموظف المختص قراراً مسـبباً بالحفظ 

يعرضـه علـى مسـؤوله ليتـم حفظـه وفقـاً للآلية المبينة بالمادتين 43 و 45 سـالفة الذكر.

مادة )57(
والمسـتندات  المعلومـات  الأخـرى،  الجهـات  مـع  وبالتنسـيق  العامـة،  للنيابـة  الهيئـة  تقـدم 
والمحاضر وكافة الأدلة التي تدل على الاسـتفادة الجدية من الكسـب غير المشـروع التي حصل 

عليهـا أي شـخص لتتخـذ ضـده مـا تـراه مـن الإجـراءات.

مادة )58(
إذا تبين للهيئة من التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة أي ارتباط تكون الدولة طرفاً فيه 
يخالـف القوانيـن أو يجـري تنفيـذه بالمخالفـة للعقـد المبـرم وجـب عليها إبلاغ الجهـات المختصة 
لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد أو سحب الامتياز أو غير ذلك من الارتباطات.
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الفصل الثالث : إجراءات حماية المُبلغين ومن في حكمهم

مادة )59(
يعتبـر فـي حكـم المُبلـغ ويتمتـع بـذات الحمايـة كل مـن الشـهود والخبـراء وضحايـا الجريمـة 

والعامليـن فـي الهيئـة إذا أدلـوا بشـهادة تتعلـق بأفعـال مجرمـة.

مادة )60(
يجوز أن تمتد الحماية وحسب ظروف كل حالة، إلى زوج وأقارب وسائر الأشخاص وثيقي 

الصلة بالمُبلغ ومن في حكمه مما سـلف.

مادة )61(
تبـدأ الحمايـة مـع تقديـم البالغ أو طلـب الإدلاء بالمعلومـات أو طلـب تقريـر الخبـرة وتنتهـي 
بانقضـاء دواعيهـا، وفـي كل الأحـوال تتقـرر الحمايـة وتنتهـي حسـب تقديـر الهيئة بقرار مسـبب أو 

بنـاء علـى طلـب مكتـوب ممـن يتمتع بها.

مادة )62(
توفر الهيئة الحماية الشخصية لمن تقررت له على الوجه التالي:

إخفاء الهوية واستبدالها برموز خاصة وتعد الهيئة سجلات سرية تحتوي على البيانات  	.1
الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته أو حمايته وتحفظ بما يكفل سريتها ولا يكشف عنها 

إلا بقرار من الرئيس أو المحكمة المختصة.
توفير الحراسة الأمنية ومتابعة شؤونهم ومصالحهم القانونية في الحالات التي يخشى معها  	.2
تعرضها للتعنت أو التعطيل، وتأمين حضورهم جلسات المحاكمة والتحقيقات بالتعاون مع 
وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة وللهيئة أن تستعين في ذلك بالشركات والأشخاص 

أصحاب الخبرة في هذا المجال ممن تتعاقد معهم.
تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كليهما، مؤقتاً أو دائماً وتوفير بدائل مناسبة، بحسب  	.3

الأحوال والدواعي.
تغيير أرقام الهواتف الخاصة أو مراقبتها بناء على طلب من صاحبها وبعد اتباع الإجراءات  	.4
القانونية في هذا الخصوص وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقي استغاثة من تشملهم الحماية 

من أي اعتداء أو تهديد محتمل.
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يجوز عند الاقتضاء أن يدلي المُبلغون والشهود والخبراء بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا  	.5
أو  تكفل سريتهم وسلامتهم  التي  والتطبيقات  الوسائل  من  وغيرها  والفيديو  الاتصالات 

الانتقال إليهم في أماكن آمنة وسماع أقوالهم من وراء ستار.

مادة )63(
لا يجـوز اتخـاذ أي إجـراء ضـد المُبلـغ مـن جهـة عملـه يغيـر مـن مركـزه القانونـي أو الإداري 
أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشـوه مكانته أو سـمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى 
سـلبية، أيـا كانـت. طالمـا بسـبب يتصـل بـدوره فـي مكافحة الفسـاد، ويعتبر القـرار أو الإجراء كأن 

لـم يكـن مـن تاريـخ صدوره وتلغـى كل آثاره.

مادة )64(
يسـأل تأديبيـاً كل مـن يتخـذ ضـد المُبلـغ إجـراء ممـا تقـدم بسـبب إبلاغـه عـن جريمـة مـن 

جرائـم الفسـاد.

مادة )65(
كل من يعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي أبلغ عنها بأن كان لديه دلائل جدية تبرر ذلك 

لا يجوز الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ.

مادة )66(
إذا اسـتوفى البالغ شـروطه المشـار إليهـا بالقانـون وهـذه اللائحـة ولحـق المُبلـغ ضـرراً 
ماديـاً أو معنويـاً التزمـت الدولـة بتعويضـه أو ورثتـه، فضاًل عـن تحملها مصاريـف علاجه ورعايته 

اجتماعيـاً هـو وورثتـه.

مادة )67(
للهيئة أن تعتمد أية تدابير أو إجراءات ضرورية أخرى تراها لتوفير الحماية التي قصدها 

القانون.



الباب الخامس
أحكام ختامية
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الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة )68(
طلبـات  بتلقـي  المعنيـة  المركزيـة  السـلطة  بصفتهـا  العـدل،  وزارة  مـن  تطلـب  أن  للهيئـة 
المسـاعدة القانونيـة، أن تخطرهـا بالطلبـات التـي تلقتهـا الـوزارة والخاصـة بمكافحة الفسـاد فور 

تلقيهـا لتتخـذ مـا يلـزم بخصوصهـا بالتنسـيق مـع الجهـات الأخـرى، وذلـك تطبيقـاً للاتفاقيـة.

مادة )69(
تلتـزم وزارات ومؤسسـات وأجهـزة الدولـة بالتعـاون لمسـاندة ودعـم الهيئـة فـي جهودها نحو 
مكافحة الفسـاد، وذلك بإبلاغ الهيئة بوقائع الفسـاد وإمدادها بالمعلومات والوثائق والمسـتندات 

ذات الصلـة بأيـة وقائع تتعلق بالفسـاد.

مادة )70(
تـؤدي الهيئـة مهامهـا واختصاصاتهـا الموكلـة إليهـا في مجـال مكافحة الفسـاد والوقاية منه 

فـي إطـار التعاون والتنسـيق المسـتمر مع مجلسـي الأمـة والوزراء.

مادة )71(
للهيئـة بالتنسـيق مـع الجهـات المختصـة، أن تعمـل على إعداد اتفاقيـات مع الدول الأطراف 
فـي اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد لتوفيـر الحماية للمشـمولين بها أثناء وجودهـم خارج الكويت وكذلك 
طـرق وآليـات اسـتدعائهم والإدلاء بشـهادتهم ومعلوماتهـم عـن جرائـم الفسـاد، أو أي نـوع آخـر من 

المسـاعدات اللازمة لتطبيـق أحكام القانون.
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إقرار الذمة المالية
 للقانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

ً
وفقا

 قبل تحرير الإقرار (
ً
) تقرأ هذه التعليمات جيدا

للتعليمات  إليهم في المادة )2( من القانون وفقاً  يلتزم بتقديم هذا الإقرار الأشخاص المشار 
التالية:

تحرر بيانات الإقرار باللغة العربية على أن تراعى ملاحظات الهيئة الواردة به ويذيل باسم  	.1
وتوقيع الخاضع على أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة ويوضع في المظروف المعد من 

الهيئة ويحكم غلقه.
مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية ونوعها. 	.2

ضع علامة صح موعد التقديم نوع الإقرار

✽ خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة إذا 
كان بالخدمة.

الإقرار الأول
✽ خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب أو 

الصفة.
✽ خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات ما بقي 

الخاضع في منصبه.  تحديث الإقرار

✽ خلال 90 يوماً من تاريخ تركه لأي منصب أو 
زوال الصفة. الإقرار النهائي

في حالة التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده يعاقب بالعقوبات  	.3
المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر 

ذمته المالية.
إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم  	.4
إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره يعاقب طبقاً 

للقانون مع جواز العزل من وظيفته.
أو في مقر عمله  الهيئة  المختص في مقر  للموظف  المالية  الذمة  إقرار  الخاضع  يقدم  	.5
بعلم  بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً  للهيئة  الهيئة ويجوز إرساله  بحسب ما تقرره 
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الوصول وذلك بالنسبة للمتواجدين بالخارج أو في الحالات التي يحددها رئيس الهيئة.
يسلم المظروف بموجب إيصال من الموظف المختص. 	.6

لا يجوز للمقر عند تحرير إقرار ذمته المالية أن يحيل إلى بيانات إقراره السابق وعليه  	.7
دائما ذكر بيانات الإقرار وفقاً للقانون.

إقرارات الذمة المالية من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم  	.8
علاقة بتنفيذ القانون عدم إفشائها ولو بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية ويعاقب طبقاً للقانون 

كل من يخالف ذلك.
في حال عدم كفاية أي جدول أو صفحة يصور ويضاف ويوقع المقر عليه. 	.9

في خانة الاسم يكتب اسم المقر وأولاده القصر ومن في ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم  	.10

بحسب الأحوال.
في حالة ما إذا كان المال تركة لم يتم قسمتها يذكر حصة المالك. 	.11

تذكر القيمة في كافة الجداول بالدينار الكويتي. 	.12

تشمل عناصر الذمة المالية ما يقع منها داخل وخارج دولة الكويت. 	.13

عند عدم استخدام أي جدول تكتب به عبارة لا يوجد ويوقع. 	.14

لا تترك فراغات في الإقرار وضع خطوط لشغلها. 	.15

توقيع المقر
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بيانات عن المقر )في بلد الإقامة(

الجنس 
 اسم مقدم

الإقرار

رقم البطاقة المدنية الجنسية

رقم جواز السفر بلد الإقامة

تاريخ تركها تاريخ شغلها الجهة الوظيفة / الصفة

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

 نقالتلفون العمل

عنوان السكن
البريد الإلكتروني تلفون السكن

د.كإجمالي الراتب الثابت شهرياً. الذي يتقاضاه المقر من الوظيفة أو الصفة

إذا كان للمقر أكثر من وظيفة أو صفة يذكرها جميعاً ويقدم إقراراً واحداً عنها وعند تركه  	✽
لأي منها يذكر ذلك في تحديث الإقرار ويشار إلى القائم منها.

يذكر أمام كل وظيفة أو صفة يشغلها اسم الجهة ويذكر الوصف المبين بالمادة الثانية من  	✽
القانون.

توقيع المقر
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1 - بيانات عن أولاد المقر القصر ومن فـي ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم.

الاسم
 تاريخ 

 الميلاد
الصلة

 رقم نوع الإثبات
 الإثبات

ملاحظات
جواز سفر بطاقة مدنية

يشار إلى سند الولاية والوصاية والقوامة إن وجد في خانة الملاحظات. 	✽
توضع علامة )√( أمام نوع الإثبات. 	✽

توقيع المقر
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2 - العقارات المملوكة كلياً أو جزئياً للمقر وأولاده القصر ومن فـي ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم.

 اسم
المالك

 موقع 
العقار

 مساحة
 نوع نسبة الملكيةالعقار

ملاحظاتالعقار

العقارات بجميع أنواعها ومنها الأراضي والمباني وغيرها... 	✽

توقيع المقر
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3 - حقوق الانتفاع التي للمقر وأولاده القصر ومن فـي ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم.

 موقع حق اسم المنتفع
ملاحظاتالنوع المساحة الانتفاع

كل حقوق الإنتفاع بما فيها الأراضي المملوكة للدولة والعقارات المشيدة عليها باختلاف  	✽
تراخيصها - شاليهات - صناعية - تجارية - زراعية - خدمية - حرفية أو قسائم إنتاج 
زراعي أو حيواني )جواخير واسطبلات( وغيرهم وكذلك الاستحقاق في الوقف أو الوصايا 

الخيرية.
النوع: شاليه - أرض صناعية - أرض زراعية - قسائم إنتاج حيواني )جواخير واسطبلات(... 	✽

أخرى.

توقيع المقر
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4 - الأوراق المالية والحصص فـي الشركات التي للمقر وأولاده القصر ومن في ولايته أو وصياً أو قيماً 
عليهم.

 اسم
المالك

الأوراق المالية
والحصص في الشركات 

 اسم
 الشركة أو

جهة الإصدار

 جنسية
 الشركة أو

جهة الإصدار

 مدرجة /
ملاحظاتغير مدرجة

العدد والنسبة النوع

ووحدات  الشركات  في  والحصص  والصكوك  والسندات  الأسهم  تشمل  المالية:  الأوراق  	✽
الصناديق الاستثمارية وغيرها أيا كان مسماها، وكل ما يتقرر به حقاً مالياً للخاضع أيا 

كان مسماه أو مصدره.

توقيع المقر
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5 - الودائع والحسابات البنكية والديون التي لصالح المقر وأولاده القصر ومن في ولايته أو 
وصياً أو قيماً عليهم.

الاسم
 اسم المدين أو 

المودع لديه أو البنك
 جنسية الجهة

المدنية
نوع الدين أو الوديعة
أو الحساب البنكي

ملاحظاتقيمة )د.ك( 

الحسابات البنكية: كافة الحسابات بمختلف مسمياتها )جاري، توفير وغيرهما( وكذلك  	✽

النقد المودع في صندوق الأمانات وغيره.

توقيع المقر



89 القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

6 - الديون التي على المقر وأولاده القصر ومن في ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم.

اسم المدين 
 اسم البنك أو جهة
الإقراض أو الدائن

 جنسية الجهة الدائن
قيمة الدين 

)د.ك(
 تاريخ السداد

النهائي
ملاحظات 

الديون: كل ما يشغل الذمة وقت تقديم الإقرار. 	✽

توقيع المقر
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7 - المنقولات ذات القيمة التي للمقر وأولاده القصر ومن في ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم.

اسم المالك
إجمالي القيمة  بيانات المنقولات 

ملاحظات)د.ك(
الوصفالعدد

تذكر المنقولات ذات القيمة - بما فيها الهدايا - والمبالغ النقدية )التي تجاوز قيمتها  	✽

3000 دينار وقت دخولها في ذمة المقر( وعلى الأخص المركبات والآليات والحُلي والأحجار 

الكريمة والثمينة والتحف والثروة الحيوانية والزراعية وغيرها.

توقيع المقر
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ملاحظات :
بيانات يتعين إضافتها عن عناصر الذمة المالية )وبما في ذلك التفويضات والتوكيلات  	
ذات الأثر المالي التي للمقر وأولاده القصر ومن في ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم داخل 

دولة الكويت أو خارجها(. من غير ما ورد سلفاً.

................................................................................................................................................... 	
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........................................................................................

وهذا إقرار بعناصر ذمتي المالية / ذمة أولادي القصر ومن في وصايتي أو أكون قيماً عليهم
الاسم :

التوقيع :
تحريراً في :       /      /





 2016 2
في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد

والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية




